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  :الملخص

 ابحـث ،أن تفسير النصوص القانونية
عـن المعنى الحقيقي عندما تكـون  
النصوص غامضة أو تحمل مفـاهيم  

عتبر ضرورة من جهة لأن يواسعة، 
القاضي في الواقع ملـزم بالفصـل،   
ومن جهة أخرى لأن النصوص في 

تفتح المجال للتـردد   نلأحياابعض 
  .لأسباب متعددة 

ــوص القان: أولا* ــة لأن النص وني
أصبحت كثيرة وليست دائما واضحة 
وكذا تعقيد عملية التشريع في الوقت 

  .الراهن
الشك الذي يتركه إلغاء قانون : ثانيا*

  .معني بصورة جزئية
وفي هذه الدراسة حاولنا رسم حدود 

  .التفسير فـي المادة الجزائية 

Résumé 

L’interprétation des lois ou 
recherche de  leur vrai sens 
lorsqu’elles sont 
obscures ambiguës ou 
simplement vagues- constitue 
une nécessité d’une part, en 
effet le juge est tenue de 
statuer , et d’autre part les 
textes laissent parfois la place 
à l’hésitation pour diverses 
raisons :  
 le premier lieu, les lois 
devenues très nombreuses , ne 
sont pas toujours très claires , 
et la complexité de la 
législation moderne . 
En second lieu, un doute peut 
substituer sur l’abrogation  
d’une loi. 

Cette étude vise à 
déterminer les limites de 
l’interprétation en matière 
pénale.  
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تفسير النصوص القانونية عمل أولي وأساسي لتطبيق أحكام القانون المتضمنة 
 أنيزال الشغل الشاغل لكل القائمين على تطبيق القانون،  بل  ن التفسير ولااولذا ك، فيها

وص ه تهم أيضا وبنفس الدرجة المشاركين في وضع نصأحكامقواعد التفسير وأساليبه و
 الأحكامالقوانين حتى يتمكنوا من وضع تصورهم حول فهم المخاطبين بأحكامه لهذه 

وإخراج النصوص بالشكل  الأخطاءبالشكل الذي يسمح لهم باستدراك النقائص وتصحيح 
  .الذي يحقق معه الهدف الحقيقي من وجودها

وهو  اوتفسير النصوص الجنائية هو ضرب من ضروب التفسير القانوني عموم  
عليه لما قد  الإقدامبد من  عمل ذهني محفوف بالمخاطر، وضروري في نفس الوقت لا

يعتري النص الجنائي من غموض أحيانا يستوجب التوضيح، وقد يكون ملتبسا تتناقض 
عباراته أو يتعارض مدلوله اللغوي مع مفهومه القانوني فيتوجب إظهار معناه الحقيقي 

وتارة يكون من حيث نطاقه بالغ الضيق فيكون أقل  الذي يريده المشرع من وراء النص،
ا الحالتين يتوجب تتساع فيشمل أكثر مما يجب وفي كلالامما أريد منه أن يشمل، أو بالغ 

تحديد نطاقه ورسم حدوده بما يسمح بتطبيقه في الحدود التي أرادها المشرع عند وضعه 
  .للنص

جنائية التي تتضمن أحكاماً ومن هنا تتبين أهمية التفسير بالنسبة للنصوص ال
قانونية نابعة أساساً من إرادة المشرع التي يعبر عنها عن طريق الخطاب القانوني وهو 

نياً بالشكل اميد الإرادةالنصوص موجهة إلى من يطبقون القانون وهم القضاة لتجسيد هذه 
  .الذي أراده، وكذا لمن هم مخاطبين بأحكامه أو المكلفين باحترامه

اً أساسفنية تتمثل  الأولىالمشكلة : فأن التفسير يطرح مشكلتين أساسيتينولهذا   
في أن النصوص الجنائية أنما هي عبارة عن فكرة أو رسالة يوجهها المشرع إلى 
المخاطبين بأحكامها ويعبر عنها عن طريق ألفاظ لغوية ومن الضروري أن تتطابق هذه 

إلى أن هذه  بالإضافةالتي يراد التعبير عنها،  والأحكام الأفكاروالعبارات مع هذه  الألفاظ
والعبارات عادة ما تحتمل عدة تأويلات وتفسيرات، كما أن الشخص المتلقي لهذه  الألفاظ

يختلف عن الشخص الذي وضعها سواء في التفكير أو التكوين أو  والألفاظالعبارات 
مختلف عن الصورة التي ، مما قد يؤثر بصورة سلبية عند استقبال الخطاب فيصل الإدراك

   لفاظالأووضع بها وبمفهوم يختلف عن ذلك الذي أراده واضع النص من خلال العبارات 
صل القانون  أمشكلة مذهبية مرتبطة أساساً بنظرة كل واحد إلى : والمشكلة الثانية  

والتعدد أدى بدوره  ختلافالاوتكوينه وقد اختلفت في ذلك وجهات النظر وتعددت، هذا 
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اختلاف المذاهب في وضع القواعد القانونية وبالتالي اختلاف في تحديد طرق إلى 
  .تفسيرها

  الذي تطرحه هذه المعادلة هو إلى أي حد يؤثر التفسير في عملية التشريع؟  والإشكال
  :مبحثين أساسيينقسمت الدراسة إلى  الإشكاليةولمعالجة هذه 

  .ولت فيه التفسير بوجه عام اتن: الأولالمبحث 
  .تناولت فيه التفسير في المادة الجزائية :نياالثالمبحث 

  التفسير بوجه عام:  الأولالمبحث 
التفسير في حقيقته ليس مجرد وسيلة لتحديد معنى النصوص بقدر ما هو الوجه   

والوصول من خلالها إلى  والألفاظللتشريع باعتباره يهدف إلى البحث  في المعاني  الآخر
، هذا المعنى الذي أراده المشرع، فإذا اعتبرنا المشرع متحدثاً فأن المعني الحقيقي للنص

هتمام به بنفس القدر مع الاالمفسر هو بمثابة المستمع، ومن هنا تكمن أهمية وضرورة 
  .هي التي أدت إلى بروز اختلافات كثيرة في تعريفه وتحديد مجاله  الأهميةالتشريع وهذه 

  تعريف التفسير :  ولالأالمطلب 
ختلف الفقهاء في إعطاء تعريف موحد للتفسير بحسب اختلاف نظرة كل واحد ا  
فهناك من نظر إليه نظرة موضوعية وبالتالي غلب على تعريفه الطابع  .. للموضوع

الموضوعي، ومنهم من عرفه على أساس الهدف منه أو الغاية، وهناك من عرفه من 
التفسير، ومنهم من ربط  ايؤديهمنطلق لغوي بحت، ومنهم من ركز على الوظائف التي 

  . بين أكثر من عامل من هذه العوامل لإعطاء تعريف للتفسير
والتوضيح كما يؤدي معنى التأويل، أي اويعرف التفسير لغة أنه كشف الغطاء و  

  .كشف وإظهار المراد من المشكل
أنه  أما اصطلاحاً فيعرفه الفقهاء الذين ينطلقون من فكرة الهدف من التفسير على  

توضيح ما أبهم من ألفاظه، وتكميل ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من 
بأن التفسير يهدف إلى " De chassat"ويعرفه  ،أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة

هذا الغموض ناتجاً عن نقص  أكانإعطاء المعنى الحقيقي للنصوص الغامضة سواء 
 اًأو لكونها ألفاظ الألفاظناسب والتناسق بين موجود في النصوص إما بسبب عدم الت

عن خلل في البناء المنطقي أو في العبارات المستعملة، نتيجة لطابع  اًغريبة، أم ناتج
  .1المطبعية للأخطاءأسلوب اللغة المستخدم، أو نتيجة 
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تجاه الذي يركز على المعني اللغوي للتفسير على أنه بيأن الاويعرفه أصحاب   
مضمون القواعد القانونية بيأناً واضحاً ، أي تحديد المعني الحقيقي لمضمون القاعدة التي 
سنها المشرع بما يؤكد التركيز على المعاني اللغوية والتفسير اللفظي للوصول إلى معنى 

يستنتج من هذا التعريف أولا التركيز على التفسير اللغوي من جهة ومن جهة النص، و
  .2ثأنية أنه يهمل ماهية التفسير وكذا موضوعه ووسائله

نب الوظيفي للتفسير فيعرفه على أنه اتجاه الذي يركز على الجالاأما أصحاب 
انونية لتطبيقها بعد ذلك على البحث والتحري بهدف إيجاد المعنى الصحيح للقاعدة الق

ستدلال على الحكم القانوني وعلى الحالة النموذجية التي وضع لها الاالحالة الواقعية، أو 
  .لفاظ التي عبر بها المشرع عن ذلك الاهذا الحكم من واقع 

 أنومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج أن جميع التعريفات تتفق على 
ستغناء عنه، إذ أنه من الايمكن  ي في تطبيق القواعد القانونية ولاالتفسير عنصر جوهر

يمكن تصور تطبيق قاعدة قانونية على واقعة ما معروضة على القاضي  الناحية العملية لا
        .3ويطبقها دون تفسيرها

زالة إومن ناحية أخرى يتضح أن التفسير له معنيان أساسيان؛ معنى ضيق وهو 
لفاظ في الاومعنى واسع يشمل توضيح المعاني و ،الغموض وتوضيح معاني النصوص

حالة غموضها وكذا إصلاح العيوب التي تعتري النص القانوني أحيانا، وإزالة التعارض 
الذي تحمله النصوص أحيانا أخرى واستدراك النقص الذي تعرفه بعض النصوص 

ها إغفالها لبعض الفرضيات أو الوقائع والتطرق يتبين عند تطبيق القانونية إذ عادة ما
جتهاد للوصول إلى الافي التشريع يستوجب على القاضي  اًلمعالجتها، وهو ما يعتبر نقص

ت والفصل فيها وعليه يمكن القول بأن التفسير يشمل الام مع تلك الحءتلايالحكم الذي 
ت الخاصة الايقها على الحجميع العمليات اللازمة لجعل النصوص القانونية صالحة لتطب

  .4 المعروضة على القضاء
  موضوع التفسير: ني االمطلب الث

كما سبق وأن رأينا فإن التفسير مسألة ضرورية للوصول إلى تحديد معنى النص 
الذي يشوبه غموض لتحديد مجال تطبيقه، خاصة في الوقت الحالي نظرا لكثرة التشريعات 

لا تكون واضحة بما فيه الكفاية مما يصعب عملية تطبيقها  ن جهة وعادة   ماوتشعبها م
تصعب  على الوقائع، إضافة إلى التعديلات التي  قد ترد على النصوص والتي عادة ما

عملية التطبيق باعتبار القانون الجديد عادة  ما يلغي  كل النصوص المخالفة ويقع على 
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لفة انطلاقا من تفسيرها،  ورغم ذلك فإن هناك عاتق القاضي تحديد النصوص المخا
  : 5ظهرت عدة نظريات لتحديده ، وقدفي تحديد موضوع التفسير اًكبير اًاختلاف

  :النظرية التقليدية  -1 
يرى أصحاب هذه النظرية أن موضوع التفسير هو البحث عن إرادة المشرع  

يقية للنصوص، بما أن تفسير النصوص هو توضيح حتى يمكن الكشف عن المعاني الحق
، ومن الإرادةالتي صيغت في شكل ألفاظ وعبارات فلا بد من التعرف على هذه  الإرادة

والعبارات ومعبراً عن  الألفاظالبديهي أن يكون توضيح معنى النصوص انطلاقا من 
تبار أن المعنى المقصود وقت وضع النصوص وعن إرادة الشخص الذي وضع النص باع

المشرع عند وضعه للنصوص إنما يريد من ورائها معالجة مسألة معينة بالذات وتنظيمها 
حماية لمصلحة معينة، وليست عبارة عن رسالة عادية تفسر حسب نظرة مفسريها انطلاقا 
من أهوائهم الشخصية ومن هنا وجب البحث عن تفسير النصوص على إرادة المشرع 

    .بتطبيقها لإرادةاالذي وضعها وتجسيد هذه 
ويرى أصحاب هذه النظرية أنه للبحث عن إرادة المشرع الحقيقية التي أرادها من 

التحضيرية التي تسبق  الأعمالعلى  الأولىعتماد بالدرجة الاوراء وضع النص يجب 
بمشاريع القوانين لأنها عادة تحمل في طياتها توضيحا للغرض  ما يعرفوضع النص، أو 

من أجله والذي يوضح لا محالة إرادة واضحة دون الخوض في  الذي وضع النص
إلى الخروج عن المدلول الحقيقي  الأحيانت التي قد تؤدي في أغلب الاحتمالاالتفسيرات و

   . 6للنص أو تحميله أكثر مما يحتمل
  : رية الموضوعيةالنظ -2

قامت هذه النظرية على أساس مخالف تماماً للأساس الذي قامت عليه النظرية 
يوجد ما يسمى بالمشرع، وأن التشريع يشترك  التقليدية ويرون أنه في النظم الدستورية لا

الذين  الأشخاصولكل واحد منهم إرادة مختلفة عن باقي  الأشخاصفيه عدد كبير من 
لتشريع، ولكل منهم ميولات واتجاهات وآراء لا تتفق بالضرورة مع ساهموا في وضع ا

 البحث عن إرادة المشرع فلا اًن ضرورياوبالتالي فإذا ك الآخرين الأفرادتوجهات وآراء 
  .حقيقيللأفراد المكونين له وهذا أمر غير  الإرادة الجماعيةبد من البحث عن 

وضع القاعدة تقوم  شرع وقتالمفكر  وجوب استعادةكما أن دعوة القاضي إلى 
بد من التركيز  على افتراض لا وجود له في الحقيقة والمشرع هو فكرة مجردة، وعليه لا
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على البحث عن إرادة القانون من خلال النصوص بدل من البحث عن إرادة شخص غير 
  .7موجود

نية كموضوع للتفسير وليس إلى إرادة المشرع ومن هنا ينظرون إلى القاعدة القانو
وتصبح له حياته الذاتية وينطوي  وأساس ذلك أن التشريع متى صدر استقل عن واضعيه،

عطاء المشرع أفلا يصح البحث عن المعنى التاريخي الذي  وعليه ،على إرادة خاصة به
 بالأسلوبعليه عند وضع النص، بل على المفسر البحث عن المعنى الحالي وهو ما يطلق 

القانون ليس بالمفهوم  إرادةللإرادة التشريعية أو إرادة القانون والمقصود ب الاستعماري
النفسي بل بمعنى أن التشريع يحتوي في مضمونه مقصداً يستقل عن نية من وضعوه، 
فيصبح بذلك له معنى ذاتي، وهذا المعنى يمكن الكشف عنه من ربط النصوص بعضها 

  .8ى الغاية المطلوب تحقيقها من وراء النصببعض والنظر إل
قتصادية الاجتماعية والاوللبحث عن إرادة التشريع ينبغي الوقوف على الظروف 

التي تعاصر تطبيق النص على الحالة المعروضة وتترك إرادة أو نية المشرع التي 
من التفسير هو الكشف عن  انقضت مع الزمن، وما يمكن استخلاصه هنا، هو أن الغرض

وراً إليها في ذاتها، ذلك أن واضع القاعدة ظالمضمون الموضوعي للقاعدة القانونية من
ا وهو القضاء، والمشرع بما له من سلطة هو حر في هالقانونية يتركها إلى من يطبق

 تنظيم لعلاقات اجتماعية بقصد إلافي الحقيقة ماهي  الإرادةصياغة إرادته، ولكن هذه 
في إطار شكلي محدد بعبارات وألفاظ يتكون  الهدف وضعحاجات معينة، وهذا  إشباع

  .9منها النص التشريعي الذي يحتوي على إرادة هي إرادة تحقيق مصلحة معينة للجماعة
بفكرة إرادة المشرع عند وضع النص أو  بالأخذومهما يكن من أمر وسواء قلنا   

سر البحث في إرادة المصلحة الجماعية الكامنة من وراء وضع النص أنه على المف
الذي ينبغي أن ينطلق منه المفسر للنصوص التشريعية هو أن  الأساسالتشريعي فإن 

يمكن بأي حال للمفسر أن يتحول من خلال  المشرع وحده من يملك حق التشريع وعليه لا
الدرجة الثانية فيغير من مقاصد تفسيره إلى مشرع ثاني، أو إلى هيئة تشريعية من 

  .النصوص التشريعية عن طريق التفسير
  أنواع التفسير: المطلب الثالث 

يقسم التفسير إما بحسب مصادره إلى تفسير تشريعي وتفسير قضائي وتفسير فقهي 
  :وبحسب وسيلته إلى تفسير حرفي وتفسير منطقي
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مصدره أو الجهة التي تقوم  ينقسم التفسير بالنظر إلى: التفسير بحسب مصادره  -1
 ،التفسير التشريعي والذي يصدر عن المشرع نفسه: بالتفسير إلى ثلاث أنواع أساسية 

والتفسير القضائي الذي يصدر عن السلطة القضائية عند تطبيق النصوص القانونية، 
  .والتفسير الفقهي الذي يصدر عن الفقهاء في القانون

تفسير التشريعي عند المشرع نفسه، إذ عندما يلاحظ يصدر ال :التفسير التشريعي )  أ
صورة مباشرة قد تثير بالمشرع بعد وضع نصوص معينة أن هناك مسائل مرتبطة بها 

في التفسير يلجأ إلى إعطاء تفسير بنصوص أخرى مكملة للنصوص السابقة، ومن  اًاختلاف
فس القوة الملزمة المشرع وتكون له ن نع اًخصائص التفسير التشريعي أنه يكون صادر

   10المراد تفسيره الأصليللنص 
من قانون  93وكمثال على التفسير التشريعي في القانون الجزائري ما أوردته المادة 

 والأجهزة والأدوات الآلاتالعقوبات في فقرتها الثانية والتي عرفت السلاح بأنه كافة 
ع عندما .من ق 257و 256 ادتينلك ما ورد في المالقاطعة أو النافذة أو الراضة وكذ

وفي القوانين المقارنة أمثلة كثيرة على التفسير .  والترصد الإصرارعرفت سبق 
من القانون الجنائي الفرنسي التي عرفت  71و132جاء في المواد  ما التشريعي منها

مرأة على أنها كل والتي عرفت ال 110السلاح وكذا القانون الجنائي السويسري في المادة 
من القانون الجنائي  11والمادة  الأقلسنة على  16إنسان من جنس مؤنث بلغ من العمر 

من القانون الجنائي الكندي التي عرفت  2والمادة  ،والقاضي الأبالتي عرفت  الألماني
  .11المركبة ذات محرك

في ذلك شأن النصوص العادية، تعتبر  والنصوص التشريعية التفسيرية شأنها  
  .نصوص تشريعية وتخضع لتفسير القاضي وتحكمها نفس أحكام التفسير العادية

وهو التفسير الذي يقوم به شراح وأساتذة القانون وهو تفسير يتحرر  :التفسير الفقهي)  ب
ة العلمية ، ولكنه رغم ذلك لا يخلو من قيمة أدبية تعززها المكانالإلزامشك من صفة  ولا

يقتصر على مجرد إيضاح ما غمض من  للفقيه من ناحية وتخصصه من ناحية أخرى، ولا
النصوص، بل إن الفقه قد يكون ملهماً للمشرع نفسه بالكشف عن مواطن القصور في 

عطائه صورة على التصور المنشود فيما ينبغي أن يكون، وكذلك للتفسير إالنصوص و
ر القضائي  من حيث استئناس القضاة بآراء شراح القانون الفقهي  دور في توجيه التفسي

  .12عند قيامهم بتفسير النصوص العقابية
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قانون نزال حكم الإوهو ما يستخلص من أحكام القضاء بصدد  :التفسير القضائي )  ج
على الوقائع المطروحة حيث يكون على القاضي البحث عن حكم القانون ولو بتفسير 
النصوص الغامضة بحثا عن إرادة المشرع، وتختلف التفسيرات القضائية من محكمة 

ن قيمة احيالالأخرى، وليس للتفسير القضائي أي قوة ملزمة، ولكنه يكتسب في بعض 
  .13درجة الأقلالمحكمة العليا في مواجهة المحاكم  نلاسيما حين يكون صادراً ع أدبية

حرى الاإذ أن القاضي أثناء ممارسة مهامه التي تنصب كلها حول تطبيق القانون أو ب
النصوص القانونية على الوقائع المعروضة أمامه، يجد نفسه مجبرا على تفسير هذه 

ت المعروضة عليه بطريقة صحيحة، ورغم الان تطبيقها على الحالنصوص حتى يتمكن م
عن جهة رسمية مكلفة  اًأن التفسير القضائي يطلق عليه التفسير الرسمي باعتباره صادر

نّما غير ملزم إأنه غير ملزم ليس فقط لباقي القضاة على مختلف الدرجات و إلابالتفسير 
 ر أنه باستطاعته العدول عن تفسيره إذا ماحتى للقاضي نفسه الذي قام بتفسير ما باعتبا

  .14تبين له أنه غير صائب ولم يحدد بدقة القصد من وضع النص
  :ينقسم التفسير بحسب وسيلته إلى حرفي ومنطقي :التفسير بحسب وسيلته - 2
والتي ترتبط بصورة  في التفسير يطلق عليه أيضاً الطريقة التقليدية :الحرفي التفسير)  أ

تجاه كل من الفيلسوف مونتسكيو وبيكاريا، الامباشرة بحرفية النص التشريعي ويتزعم هذا 
وهي مؤسسة على المنطق الباطني للنصوص التشريعية، ولتوضيح النصوص تعتمد على 

 كانت النصوص لا ستنتاج إذا ماالايمكن  نه لاأ مبدأالطريقة الكلاسيكية والتي تنطلق من 
ستنتاج واستبعاد أي شيء لم يشر إليه النص بصراحة بطريقة بحيث لو وجد الاتحتمل 

هي التي يؤخذ بها واستبعاد إرادة  الأخيرةتناقض بين إرادة المشرع وحرفية النص، هذه 
أن  الأولساسيين ن طريقة التفسير الحرفي تبنى على مبدأين أإالمشرع، ومن هنا ف

ه غير قابل للتعديل فيه أو تغييره عيب أو نقص، والثاني أنّ التشريع كامل وليس فيه أي
يوجد للقاضي أي هامش لمسايرة الظروف  ه لايؤخذ على هذه الطريقة إذ أنّ وهو ما

  .15المحيطة والتطور الذي يعرفه المجتمع من خلال تفسير النصوص
ويعتبر التفسير اللفظي أول وسيلة يلجأ إليها المفسر وهو استنباط المعنى من   

ني في اللغة ويجب على المفسر في شرحه للنص وفقا األفاظ النص وفقاً لوضعها للمع
عتبار تراكيب الاللتفسير اللفظي أن يستند إلى المعاني اللغوية للكلمات، وأن يأخذ في 

 ىفهم النص ليس في تركيبه فقط وفي معنى كل كلمة من كلماته عل الكلام في اللغة بهدف
، أو كل عبارة على حده، بل إن التفسير اللغوي يكون طبقا للروح والبناء المنطقي هحد

للغة كمجموع وبناء تحليلي للفكر المعبر عنه، كما يجب على المفسر عدم الوقوف عند 
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بد من مواكبة التطور اللغوي، كما يعتبر من  المعنى بالصورة التي كانت عليها اللغة بل لا
صطلاحي وبذلك يمكنه الكشف عن الاالضروري التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى 

  .16الحقيقية التشريعية في النص الإرادة
ير الحرفي والتي المنطقي كبديل لطريقة التفس جاءت طريقة التفسير :التفسير المنطقي) ب

تحقق الغرض من التفسير وان كانت طريقة مثلى بالنسبة لتفسير  أنفشلت الى حد ما في 
 لتفسير النصوص المعقدة والتي عـادة مـا   لا تصلح أنها إلاالنصوص البسيطة الواضحة 

نقص النصوص  الأحيانتناقضات كبيرة، وفي بعض  إبراز إلىيصل التفسير اللفظي فيها 
تلفة، وقد تكون العبارات عامة وواسعة وتحتمل عدة تأويلات يصعب معهـا  عيوب مخ أو

المشرع الحقيقية، وقد تكون هناك عبارات خاطئة تعطي معنى يزيـف   إرادة إلىالوصول 
المشرع لذا يصبح التفسير اللفظي غير مجد، فجاءت طريقة التفسير المنطقي لسـد   إرادة

الـنص بصـورة    ألفاظود المعنى الذي تدل عليه هذه الثغرة والتي لا تقيد المفسر في حد
، باسـتعمال  هأرادن وراء النص يكون المشرع قد البحث عن معنى خفي م وإنماواضحة 

روح  إلـى تعمق للوصول بو أعلىمن طرق التفسير اللفظي على مستوى  أدقطرق بحث 
لتي تربط التاريخية ا الأصولويستخلصها من العوامل العقلية التي اوحت به ومن ، النص

  .17قتصادية المحيطةالاجتماعية والاجميع نصوص التشريع وكذا الظروف 
 الأسـاس تحقيقه يمثل في  إلىلها هدف محدد تهدف  إنماأي قاعدة قانونية  أنباعتبار 

الحكمة من وجودها وهي الغاية التي قصد من وضع النص تحقيقها، والمقصود هنا هـو  
جتماعيـة والسياسـية   الاعتبـارات  الاح التي استهدف المشـرع حمايتهـا و  تلك المصال

وروح التشريع " بروح التشريع"عليه  ما يطلقوهو  إليهالتي دعت  والأخلاقيةقتصادية الاو
حكمته، ومـن هنـا    أويفسر التشريع على ضوء الغاية منه  إذتعني  تحديد معنى النص 

ية من النص، فتعرف  المصالح التي يراد من الحكمة التشريع إدراكيعتبر من الضروري 
والغايـة السياسـية   ، قطـع السـبيل عليهـا    إلىخلاله حمايتها، والمساوىء التي يهدف 

  .18تحقيقها إلىالتي يرمي  والأخلاقيةقتصادية  الاجتماعية والاو
الى البحث عـن  ويسمي البعض هذه الطريقة بطريقة التفسير الغائي باعتبارها تهدف 

تلك الغاية وسائل عدة منها الرجـوع   إلىالغاية من وضع النص، وهي تستعمل للوصول 
والمزاوجة بين المدلول اللغوي للفظ ، التحضيرية التي صاحبت صدور النص الأعمال إلى

ستهداء بالمصـلحة  الاحاطة بالسياق التاريخي لصدور النص والإوبين مدلوله القانوني، و
    .19لتي استهدف المشرع حمايتها بتقريره تجريم الفعل والعقاب عليهة ايالقانون
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التفسير العقلاني التي تتجاوز التفسير الحرفي للنص ما نصت عليـه   أمثلةومن   
، المسـروقة  الأشـياء  إخفاءمن قانون العقوبات الجزائري والتي تتحدث عن  387المادة 

جتهـاد  الافي حـين ان  الآخرين،  أعينلغة يعني وضع الشيء بمكان بعيد عن  خفاءوالإ
يشمل الحيازة سواء كان ذلك خفية او علناً  الإخفاءالقضائي أخذ بالتفسير العقلاني واعتبر 

ويرى البعض ان طريقـة   .20بالبيع أوومجرد استعمالها وكذا المساهمة في تداولها بالنقل 
  :التفسير المنطقي تأخذ صورتين أساسيتين

حيث يمكن للقاضي ان يدخل حالة غير منصـوص  : المنطق التشريعي: الأولىالصورة  *
التشريع لم ينص على حالة مـا ولكنهـا    أنبعد التأكد من  إماالتشريعي  الإطارعليها في 

وص التي تسـمح للقاضـي اسـتعمال    على النص اعتمادا وإماتشكل خطر على المجتمع 
إدخال الحالة الغير منصوص عليها ضمن النص الـذي يعاقـب    ، وإماالمنطق في التفسير

  .على حالة مشابهة لها 
ت المشابهة وانمـا  الاوهنا القاضي لا يعتمد على الح: المنطق القانوني :الصورة الثانية  *

  .21على الروح العامة للقانون
  ععلى حركة التشري وأثرهالتفسير في المادة الجزائية : المبحث الثاني
التي توضـع   تطبيق النصوصالتفسير ضرورة تحتمها عملية  أنرأينا فيما سبق 

حماية مصلحة معينة وحتى تتحقـق   إلىمن طرف المشرع ويهدف من ورائها  الأصلفي 
، مع الغرض الذي وضع من اجله يتعارضلا هذه الحماية على القاضي تفسير النص بما 

بآخر يمكن أن يخرج عن الهدف الحقيقي للنص وإرادة المشـرع   أوومادام التفسير بشكل 
كان لزاما على المشرع وضع مبادىء عامة تحكم عملية التفسير عمومـاً  ، منة فيهضالمت

قـوق  والتفسير في المادة الجزائية على وجه الخصوص لارتباطها بصـورة مباشـرة بح  
  .الأساسيةوحرياتهم  الأفراد

  المبادىء التي تحكم التفسير في المادة الجزائية:  الأولالمطلب 
مبدأ الفصـل بـين السـلطات     :أساسيينيحكم التفسير في المادة الجزائية مبدأين 

العهـد   إلىوالذي جاء به مونتسكيو ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي يعود أساسه 
  .انيابريطفي  الأعظم

وهو مبدأ قديم مرتبط أساساً بنشـأة الدولـة وممارسـة    :  مبدأ الفصل بين السلطات -1
السلطة فيها جاء به أرسطو ثم من بعده جون لوك وهوبز ويعتبر مونتسـكيو الفيلسـوف   

تركيز السلطة في يد واحدة في الدولة  أنالنظرية  ىالذي رسم المعالم الحقيقية للمبدأ ومؤد
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سف وعليه ولمنع التعسف في ممارسة السلطة يرى مونتسـكيو ضـرورة   فيه مدعاة للتع
  .ثلاث سلطات إلىمن هيئة وقسم السلطات في الدولة  أكثرتوزيع السلطة في الدولة على 

وهي السلطة التي يخول لها سن التشريعات في الدولة سواء كانت : السلطة التشريعية) أ 
  .كن لغير السلطة التشريعية وضع القوانين مشكلة من غرفة واحدة او من غرفتين ولا يم

وهي السلطة التي يخول لها تنفيذ القوانين الصـادرة عـن السـلطة    :السلطة التنفيذية) ب
  .المشروعية  إالتشريعية طبقا لمبد

وتكون بيد هيئة مستقلة توكل لها مهمة الفصل في النزاعات التـي  : السلطة القضائية) ج
  .والهيئات في الدولة  الأفرادم وبين فيما بينه الأفرادتكون بين 

وطبقا لهذا المبدأ فان مهمة التشريع موكلة الى البرلمان وحده دون سـواه وان أي  
وضع  نصوص تشريعية بما في ذلك التفسير الواسع للنصوص يعـد   ىعمل قد يؤدي ال

فـان   مساساً بمبدا الفصل بين السلطات ومن جهة اخرى وطبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات
دور القضاء كسلطة هو الفصل في المنازعات طبقا للقانون وعليه كان لزاماً ان يتقيد دور 

  .22يصبح بديلاً للتشريع القاضي في التفسير حتى لا
 إلامتناع صـفته الجرميـة   الا أويكتسب الفعل  لا: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  -2

بنص قانوني يحدد الجريمة بأركانها وعناصرها ويرصد لفاعلها الجزاء المقرر قانوناً أيـاً  
جريمة  لا بأنهشرعية الجرائم والعقوبات الذي يقضي  إويعبر عن هذا بمبد، كانت صورته

او تدبير امن  بغير قانون ويطلق عليه أحيانا الركن الشرعي للجريمـة وهـو   ولا عقوبة 
ولتحقق هذه الصـفة يقتضـي   امتناعا، الصفة غير المشروعة  للسلوك سواء كان فعلا أو 

  .23الإباحةخضوع السلوك لنص تجريمي وعدم خضوعه لسبب من أسباب 
بنص القـانون   إلاعقوبة  جريمة ولا شرعية الجرائم والعقوبات انه لا إدبويقصد بم

يطبق عقوبة غير  أنيعاقب على فعل لم يجرمه المشرع ولا  أنالقاضي  لا يملكوبالتالي 
منصوص عليها في القانون او تختلف في نوعها او مقدارها عن تلك المنصـوص عليهـا   

كما  ،الأقصىمن الحد  لأكثرولا  الأدنىمن الحد  بأقلما ليس له الحق في الحكم ك، قانوناً
الوجوبية المتعلقة بما قد يقترن بالعقوبة مـن ظـروف    الأحكاميحضر عليه الخروج عن 

مبدأ  أنتبيحه من وقف تنفيذ العقوبة كما  ما أومعفية  لأعذارالمقررة  أومخففة  أومشددة 
  .لى القانون الجنائي الموضوعي فيما يقرره من شرعية الجرائم يقتصر فقط ع الشرعية لا

  الإجرائيةويتجلى مبدأ الشرعية  الإجرائيةوالعقوبات بل يشمل أيضاً  ما يعرف بالشرعية 
تلك التي تفرض عدم اعتبـار  ، ختصاص واحترام قرينة البراءةالافي مجال التقيد بقواعد 

  .24المنصوص عليها قانونا للإجراءاتقاً بعد محاكمة عادلة وف إلاالشخص مداناً 
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الذي أصدره الملك " Magna charta"  الأعظمالعهد  إعلانوهو مبدأ لم يكن معروفاً قبل 
 ـ  39اذ نصت عليه المادة  1216جون في انجلترا سنة  مـن طـرف    همن العهد تـم نقل

لسـنة   الأمريكيالحقوق  إعلانفي  أدرجوه الشمالية و أمريكافيلا دلفيا في  إلىالمهاجرين 
مونتسكيو في كتابه روح القوانين كما نادى به بيكاريا فـي كتابـه    إليهوقد دعي  1774

مـن بيـان حقـوق     8ثم جاءت الثورة الفرنسية لتنص عليه في المادة " جرائم وعقوبات"
مـن   11دة  المـا  الإيضاحبمزيد من  إالمبدنصت على هذا  وأخيرا 1789لسنة  الإنسان
  .194825-09-10في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

ولمبدا الشرعية مبررات جد هامة منها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وهو من   
طة من السلطات الثلاث نطاق اختصـاص  فلكل سل، المبادىء المهيمنة على الدولة الحديثة

القـوانين التـي    بإصداروالسلطة التشريعية وحدها المختصة ، منها تجاوزه لأييمكن  لا
ومن ناحية ثانية يمثل مبدأ الشرعية حمايـة هامـة للحقـوق    ، الأفعالتجرم وتعاقب على 

 إذلتنفيذية تعسف ولو محتمل من قبل السلطة ا أوة في مواجهة أي تحكم يوالحريات الفرد
بذلك من خلال نص قانوني يحظر هـذا   إنذارهبعد  إلايعاقب على فعل  إلامن حق الفرد 

بالعقوبة التي كان منصوص عليهـا   إلايعاقب  إلاومن حق الفرد ، الفعل ويرصد له جزاء
فـي   الأفـراد وسائل تحقيق المساواة بين  إحدىوقت ارتكاب الفعل كما يعد مبدأ الشرعية 

لطات العامة بما تمتلكه من ترسانة عقابية سواء علـى صـعيد التشـريع او    مواجهة الس
  .    26نصوص عامة مجردة لأنهانصوص التجريم  أمامسواسية  فالأفرادالقضاء 

ولـى التفسـير   الاوانطلاقا من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تترتب نتيجتان اساسـيتان  
الثانية عدم سريان النصوص الجنائية على ما سبقها من افعال ، ضيق للنصوص الجنائيةال

  .وهنا تتحدد طبيعة التفسير في المادة الجزائية
  اثر التفسير على حركة التشريع : المطلب الثاني 
العامة التي تحكم التفسير في المادة الجزائية هي القاعدة اللاتينيـة   الأساسيةالقاعدة 

"Poenalia sunt.restringenda "  والتي مؤداه ان التفسير في المادة الجزائية يكون ضـيقا
قـوانين  "الشرعية السالف الذكر لان القـانون بمفهومـه العـام     إكقاعدة عامة تطبيقا لمبد

دراية عامة الوحيد الذي له الحق في تقييد الحريـات الفرديـة بمنـع بعـض     إوتنظيمات 
يستطيع تحت أي غطاء تفسيري صنع تشـريع    قوبة والقاضي لاالسلوكات تحت طائلة الع

لم يجرمها المشرع صراحة ولم يعاقب عليهـا   أفعالبتجريم  بأخرى أووالمساس بطريقة 
  : أساسيتين،وفي مسالة التفسير في المادة الجزائية يجب ان نفرق بين حالتين 

  .27 "القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية 
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  : التفسير في القواعد الموضوعية / 1
جتهاد القضائي تبنى كقاعدة  عامـة مبـدأ  التفسـير الضـيق للنصـوص الجزائيـة       الا

 أنهذا التوجه بالنص علـى   أكدتوهناك العديد من القرارات القضائية التي ، الموضوعية
النصوص الجزائية تفسر تفسيرا صارما والقضاة لا يستطيعوا في هذا المجـال التفسـير   

جتهـاد  الاهـذا   أكـد  1994والقانون الجنائي الفرنسي الجديد لسنة ، المنطقي  أوالواسع 
انـه مـن الناحيـة     إلا، "القانون الجنائي يفسر تفسيرا صارماً"تنص على  4/111بالمادة 

لتفسير الصارم للنصوص الجزائية صعوبات تختلف باختلاف طبيعة التطبيقية عرف مبدأ ا
  .غامضاً  أوكان النص واضحاً  إذاالنص فيما 

  : في حالة وضوح النص) أ 
في هذه الحالة وهي كثيرة في النصوص الجزائية والتي غالباً ما تكون واضـحة  

المعنـى   عطـاء لإفان المسألة تكون سهلة الى حد كبيراً ، وتشمل جميع عناصر الجريمة
نقصان على  أويطبق النص كما هو دون زيادة  أنوالقاضي عليه ، الشامل للنص الجزائي

المشرع وفي هذه الحالـة   لإرادةوهنا التفسير يكون مقرراً ، له المشرع أرادهالمعنى الذي 
  : هناك تطبيقين

  : القاضي عليه تطبيق النص بالمفهوم الوحيد الذي يحتمله*
  على  بالأساستبعد بصورة كلية التفسير الواسع للنص الجزائي ويعتمد هذا التطبيق يس

زيادة ومثال ذلك تناول الوجبات الغذائية  أوالمفهوم الوحيد الذي يحتمله النص بدون توسع 
او مشروبات مع عدم القدرة على دفع ثمنها والتي رفض القضاء الفرنسي اعتبارها سرقة 

حتيالية وكذا عدم الإتبارها نصب لعدم توفر الطرق لعدم توفر عنصر الخلسة، ورفض اع
لعدم وجود عقد من العقود التي يحددها القانون ومن هنا قرر القضاء  أمانةاعتبارها خيانة 

الفرنسي تبرئة الشخص الذي يتناول وجبة في مطعم مع عدم القدرة علـى دفـع ثمنهـا    
 إلـى بالمشـرع   أدىفهوم مما تحتمل هذا الم النصوص الجزائية الموجودة لا أنباعتبار 
  .28لتجريم هذا السلوك 1873جويلية  26قانون في  بإصدارالتدخل 
قرر القضاء الفرنسي عنـد تفسـيره للـنص المتعلـق بالنصـب       أخرىوفي حالة       

ي يشمل تقديم خدمة ومن هنا قرر القضاء تبرئة الشخص الـذ  النص لا إنحتيال على الاو
مـن   1فقرة  313تعديل المادة  إلىبالمشرع  أدىعلى خدمة مما  ةاحتيالييتحصل بوسائل 
فقرة خاصة بهذا السلوك والمتعلق بالنصـب للحصـول    الفرنسي بإضافةقانون العقوبات 

  .29على خدمة
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تسـمح بالتقـاط    ل بخصوص من يستعملون آلةؤالتسا أثيردائما  الإطاروفي هذا        
خاصة حيث قضي فـي ذلـك    إتاوةالبرامج التلفزيونية المخصصة للعملاء الذين يؤدون 

بموجـب القـانون    الأفعـال بالبراءة مما جعل المشرع الفرنسي يتدخل لتجريم مثل هـذه  
  .30المعدل لقانون العقوبات 10/07/1987الصادر بتاريخ 

  :وهذه الطريقة لها وجهان: القاضي يطبق النص اعتباراً لكل المفاهيم التي يحتملها *
ومن جهة ثانية البقـاء  ، هذا التطبيق يستبعد التفسير الضيق للنصوص الجزائية أن الأول

جتهاد القضائي الالحرفي وفي هذا المجال نجد في حدود النص بما يتفق وطريقة التفسير ا
  : أساسيانقد كرس مظهران 

من جهة انه من الضروري جعل النصوص القديمـة تتماشـى وطبيعـة    : الأولالمظهر 
وفي نفس الوقت فان مبدأ التفسير الصارم للنصوص الجزائية ، ومستلزمات الحياة اليومية

التي ارادها المشرع عند وضع النص اذا  ادالأبعلم ينتهك عندما نعطي للنص الجزائي كل 
جتهاد القضـائي  الاكان قد شمله تطور تقني كما هو الحال لسرقة الكهرباء والتي اعتبرها 

سرقة باعتبار الكهرباء شيء وعاقب على سرقة الكهرباء رغم ان المشرع الجزائي لسـنة  
 بإضافةتدارك الوضع  ىإلبالمشرع  أدىلم يكن يتوقع سرقة الطاقة الكهربائية مما  1810

  .من القانون الفرنسي 2فقرة  311سرقة الكهرباء في المادة 
من جهة ثانية يعتبر ضروريا ضبط النصوص مع حاجة السياسة الجنائيـة  : المظهر الثاني

مـن   2فقرة  357جاء في المادة  انطلاقا من التطور والتقدم التقني  وكمثال  على ذلك ما
من القانون الحالي المتعلقة بترك  3فقرة  227القديم تقابلها المادة  قانون العقوبات الفرنسي

جتهاد القضائي لم يتردد الا أن إلاوالفروع  والأصولوالتي لم تشمل سوى الزوج  الأسرة
هو الذي يدفع بالقضاء الى مثـل   الأحيانالزوج ،لان النص في بعض  وأم أب إضافةفي 

   .31لقاعدة عامة دون جوهرها  أطرافن هذا التفسير عندما يعبر في محتواه ع
 لإرادةانه فـي الحقيقـة مطـابق     الاللتفسير الذي يتبين انه تفسير واسع  الأمثلةكل هذه 

  .المشرع وهي تختلف عن التفسيرات الواسعة والتي تخرج بالنص عن ارادة المشرع 
  :لحالة يجب التمييز بين نوعين من الغموضفي هذه ا: في حالة غموض النص) ب 
غيـر   أووهي الحالة التي يكون فيها النص مصاغ بطريقة خاطئـة   :الغموض البسيط -

المعنـى الحقيقـي    إلـى الوصـول   أن إلا، صحيحة فتؤثر على المعنى بصورة جذريـة 
والمقصود يكون سهلا  في هذه الحالة يجب على القاضي عدم التقيـد الحرفـي بـالنص    

 78لذهاب مباشرة الى المعني المقصود وكمثال على هذه الحالة ما نصت عليه المـادة  وا
المتعلق بالنقل بواسطة السكة الحديدية والذي  1917نوفمبر  11من المرسوم المؤرخ في 



 مجلة العلوم الإنسانية                    في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع      التفسير

 2005 فيفري
 

281

في ، يمنع المسافرين من النزول في المحطات وعندما يكون القطار متوقف بصورة نهائية
 أثنـاء حرفي للنص يصبح ضروريا على المسافرين القفز من القطار حالة التقيد بالتفسير ال

قفز من القطار  اشخص وأدانجتهاد القضائي لم يقف عند التفسير الحرفي الا أن إلا، السير
  .32السير أثناء

مال في حالة استع أوويكون عادة في حالة غياب تحديد واضح للنص : الغموض الكبير - 
يمكـن   كلمات او عبارات لها مدلول واسع يحتمل عدة تـاويلات او تفسـيرات وهنـا لا   

للقاضي تحجج بالصعوبات التي تواجهه ولا بضرورة التفسير الضيق للنصوص الجزائيـة  
المشـرع   إرادة إلـى ملزم بالفصل ومن هنا وجب عليه بذل مجهـودات للوصـول    لأنه

المحـيط   أوالعامة  والأصولعتماد على المبادىء الاالتحضيرية او ب بالأعمالستعانة الاب
التفسـيرات   أمـام و ذلك نجد مثل هذه النصوص تفتح المجال واسـعاً  ، جتماعي العامالا

 إلـى تحت غطاء التفسـير الضـيق يلجـأ     الأحيانمما جعل القاضي في اغلب ، المختلفة
 23فقـرة   222د القضائي الفرنسي في تفسير المـادة  جتهاالاوكمثال على ذلك . 33البراءة

فـاعتبرت العلاقـة الزوجيـة نافيـة لجريمـة       غتصابالإمن قانون العقوبات المتعلقة ب
 1041/ 80قانون رقـم   إصدار إلىبالمشرع  أدىمما  الإدانةغتصاب وبذلك رفضت الا

هـاد  جتالاغتصاب بصورة واضـحة ممـا جعـل    الاوالذي عدل بموجبه تعريف جريمة 
والتـي   للإرادةباعتباره منافيا  الأزواجغتصاب بين الاالقضائي يغير موقفه ويعاقب على 

  .34الرابطة الزوجية أساستعتبر 
   : الإجرائية أوالتفسير في القواعد الشكلية / 2

 أوسـع ال التفسير في القواعد الشكلية على خلاف القواعد الموضوعية يعطي مج
الشـرعية   مبـدأ  أنالبعض يـرى   أنق لللقضاة لاعتماد طريقة التفسير المنطقي من منط

التي تحكـم سـير الـدعوة     الإجرائيةيشمل النصوص  يشمل فقط الجرائم والعقوبات ولا
بالطريقـة   الإجرائيـة يتقيدوا في تفسير النصوص  أن لا يجبالعمومية وعليه فان القضاة 

اعتمـاد التفسـير    يأالمنطق في التفسير  أسلوبيمكنهم اعتماد  نماوإالصارمة  أوالضيقة 
   .35بالمتهمين الأضرار إلى الإجرائيةالتفسير للنصوص هذا يؤدي  لا أنالواسع شريطة 

جسد فعـلا التفسـير المنطقـي     إذجتهاد القضائي بفرنسا الاالذي استقر عليه  المبدأوهو 
جتهـاد  الا أن إلابمركـز المـتهم    إضرارالتفسير فيها  لا يشكلالتي  رائيةالإجللنصوص 

انه حدث في حالة مطروحة  إذبصورة دائمة  إالقضائي في فرنسا لم يستقر على هذا المبد
عتماد على طريقة التفسير الواسع والمتعلق بحقوق الدفاع حيث تـم  الاالقضاء رفض  أمام

 أثناءالذي ينظم ضمان الدفاع  08/12/1897المؤرخ  في التفسير الواسع للقانون  استبعاد



 عثامنية لخميسي/أ          م الإنسانية                                               لوـمجلة الع

     2005 فيفري -جامعة محمد خيضر بسكرة
 

282

تهام وكذا جهات الحكم ممـا  الاالتحقيق بعدم تطبيقها على جهة التحقيق الثانية وهي غرفة 
الذي وضـع    1955اكتوبر  28جتهاد عن طريق القانون رقم الاادى بالمشرع بقطع هذا 

   . جتهادالاحد لهذا 
  خاتمة

التفسير مسالة ضرورية مرتبطـة بصـورة مباشـرة    مما سبق يمكن القول بان 
تصال عن طريق اللغة والتي تحمل عادة في مضمونها رسالة موجهة من المخاطـب  الاب

ذاتية موجـودة بداخلـه عبـر     إرادةللمخاطب بها يريد من خلالها المخاطب التعبير عن 
رسـالة وفهمهـا   والعبارات ويكون في ذات الوقت لزاماً على المخاطب استقبال ال الألفاظ
 إلـى يكون هدفها الوصول  أنالمخاطب فتتدخل هنا عملية التفسير التي يجب  لإرادةطبقا 

  .المعني الحقيقي والمفهوم الصحيح لارادة المخاطب 
القاضي صادر عن المشرع ومعبرا عـن   إلىوالنص الجنائي هو خطاب موجه 

 إرادةقة التي تسمح بتحديـد  وعلى القاضي ان يستقبل هذا الخطاب ويفسره بالطري إرادته
تتجـاوزه لتطبيـق    وإنمـا تقف عند مجرد الفهم للخطاب  المشرع بدقة لان المسالة هنا لا

 الأفـراد والمسـاس بحريـات   ، أخـرى على مصالح  والتأثيرالخطاب على وقائع معينة 
 من غيره في أكثريحتاط  أنوعليه كان لزاما على القاضي  ، وحقوقهم بتقييدها والحد منها

المشرع ومن هنا يمكـن   إرادةعن  الأحوالحال من  بأيتفسير النصوص حتى لا يخرج 
  : استخلاص النتائج التالية

المشـرع الحقيقيـة    إرادة إلىالوصول  إلىالتفسير في النصوص الجزائية يهدف  إن -1
المـدلول   إعطـاء يبقى واحدا وهـو   أنومهما تعددت الطرق والوسائل فان الهدف يجب 

 إخرق مبد إلىالمشرع لان الخروج عن المدلول الحقيقي يؤدي  أرادهللنص الذي الحقيقي 
شرعية الجريمة والعقوبة وينتقل القاضـي مـن مطبـق     أوكذا مبد، الفصل بين السلطات

ومن هنا فان التفسـير فـي   ، مشرع وهذا فيه تهديدا مباشر للحريات الفردية إلىللقانون 
  .ا وضيقاًيكون صارم أنالمادة الجزائية يجب 

التفسير في المادة الجزائية يؤثر بصورة مباشرة على حركة التشريع ويمكن حصر  إن -2
  :في الصور التالية التأثيرهذا 

غير  أنهاوقائع يرى  من أجل بالإدانةعندما يمتنع القاضي على النطق : الأولىالصورة  -
جتماعية فهنـاك دعـوة   تشكل مساساً بمصالح فردية وا أنهامشمولة بالنص الجزائي رغم 

  .تشريع جديد يجرم هذه الوقائع الغير مجرمة حماية للمصالح لإصدارللمشرع للتدخل 



 مجلة العلوم الإنسانية                    في المادة الجزائية وأثره على حركة التشريع      التفسير

 2005 فيفري
 

283

عندما يخطا المشرع في صياغة نص معين  بشكل يؤدي الـى تغييـر    :الصورة الثانية -
لا يخلو من فرضيتين اما ان  الأمروفي هذه الحالة ، القصد من وراءه والهدف من وجوده

طبق النص بمفهومه الضيق وبهذا ينتبه المشرع الى خطأه ويقوم بتصحيحه واما القاضي ي
  .دعوة للمشرع للاستدراك الخطأ  أيضاالقاضي يعطي النص مدلوله الحقيقي وفي ذلك  إن
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